
 الربــاط - قــــال عزيــــز أخنــــوش وزيــــر 
والتنميــــة  البحــــري  والصيــــد  الزراعــــة 
القروية، إن الاســــتثمار العام ارتفع خلال 
العشــــر ســــنوات الأخيرة، ما انعكس على 
جاذبيــــة القطاع الزراعي وجذب المزيد من 

الاستثمارات الخاصة.
وحســــب أحدث البيانــــات الحكومية 
فقد ســــجل مجموع الاستثمارات بالقطاع 
الزراعــــي إلى غايــــة عــــام 2018، نحو 103 
مليارات درهم (حوالي 10 مليارات دولار).
وعــــزز صنــــدوق التنميــــة الزراعيــــة 
فاعلية الاســــتثمارات، حيث تم منح نحو 
2.7 مليار دولار لصالح 426.602 ملف خلال 

العشر سنوات الأخيرة.
وأشــــار الوزيــــر إلــــى أن القطاعــــات 
الزراعيــــة التــــي مســــاحتها أقــــل مــــن 10 
هكتارات ســــجلت نمــــوا بنحــــو 60 بالمئة 

مقارنــــة بنحــــو 40 بالمئة خلال العشــــرية 
الأخيرة.

وترجــــم المغرب برنامجه في تشــــجيع 
الاســــتثمار مــــن خــــلال توفيــــر إمكانيات 
وفرص جديــــدة أمــــام الأجانــــب لاقتحام 
الســــوق المغربيــــة ومنحهــــم حــــق تأجير 
الأراضي وخلق المشــــاريع فيها والدخول 

في شراكات محلية.
والصيــــد  الزراعــــة  وزيــــر  وأضــــاف 
تم  أنــــه  القرويــــة،  والتنميــــة  البحــــري 
الحصــــول على نحو 3.6 مليــــار دولار من 
طــــرف المانحين الدوليين، منهــــا 38 بالمئة 

على شكل هبات.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذه النتائج تبين 
نجاعــــة التدابير التــــي اتخذتها الحكومة 
المغربيــــة للنهوض بالقطاع الزراعي حيث 
تتجــــه أنظار المســــتثمرين إلــــى الأراضي 
المغربيــــة التــــي تتميــــز بعوامــــل مناخية 

تساعد على الإنتاج.
وســــبق أن أعلــــن البنــــك الأوروبــــي 
للاســــتثمار عن تقديم دعــــم كبير للمغرب 

بغــــلاف مالي قــــدره نحــــو 443.20 مليون 
دولار، لتمويــــل مشــــاريع فــــي قطاعــــات 
اســــتراتيجية في الاقتصــــاد المحلي منها 

القطاعات المرتبطة بالزراعة.
ويعتبر البنك هذه المشــــاريع رئيسية 
في المغــــرب مــــن حيــــث الأمــــن الغذائي، 

وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت إيما نافارو، نائبة رئيس البنك 
الأوروبــــي للاســــتثمار، إن الأمــــر يتعلق 

بدعــــم كبير لفائدة المغــــرب، ما يؤكد بقوة 
التزام البنــــك بالاقتصاد الأخضر، وجودة 
الشــــراكة التــــي تربــــط بين بنــــك الاتحاد 

الأوروبي والمغرب منذ أكثر من 40 سنة.
العالــــم،  دول  أغلــــب  وتتســــابق 
وخصوصــــا منطقة شــــمال أفريقيا، على 
النهوض بالقطــــاع الزراعــــي الذي يمنح 
نشاطا للميزان التجاري من خلال تصدير 

المنتجات الزراعية. 

وتـــرى منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
التابعة لـــلأمم المتحدة أن الهدفين الأول 
والثانـــي من أهداف التنمية المســـتدامة 
القضـــاء على الفقـــر وتحقيـــق التنمية 

الزراعية.
وكانت المنظمة قد دعت بلدان القارة 
الأفريقيـــة إلـــى الاســـتثمار بحصـــة 85 
بالمئـــة في الزراعة والتنمية شـــريطة أن 
تكون الاستثمارات مسؤولة ومستدامة، 
وتعـــود بالنفع علـــى المجتمعات المحلية 

والمزارعين، وتحافظ على البيئة.
ورصدت الوكالـــة الوطنية للنهوض 
بالمقاولـــة الصغرى والمتوســـطة ”مغرب 
دولار  مليـــون   93.69 نحـــو  المقـــاولات“ 
لتمويـــل مـــا يزيد عـــن 19 مشـــروعا من 
مشـــاريع القطاع الزراعـــي بهدف خلق 

فرص عمل للشباب.
وبلغ عـــدد المســـتفيدين مـــن الدعم 
الموجـــه للزراعـــة الصغرى والمتوســـطة 
حوالـــي 2.7 مليـــون مســـتفيد، حســـب 
معطيات وزارة الزراعة والصيد البحري 
والتنميـــة القروية، باســـتثمار رصد له 

مبلغ قدره نحو 4.5 مليار دولار.
ويســـاهم القطـــاع الزراعي بنســـبة 
19 بالمئة مـــن الناتج الداخلي الإجمالي، 
15 بالمئة منها تعـــود لقطاع الفلاحة و4 

بالمئة لقطاع الصناعة الزراعية.

كما ضاعف القطاع نســــبة مساهمته 
في النمــــو الاقتصادي المحلي، بتســــجيل 
نحو 17 بالمئة، مما مكن نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي الزراعــــي مــــن المحافظــــة على 

استقراره خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتشــــير بيانات رســــمية إلى أنه تمت 
تعبئة مشــــاريع الزراعة التضامنية ضمن 
الدعامة الثانية باســــتثمارات بلغت نحو 
1.4 مليار دولار، على مســــاحة ممتدة على 

حوالي 395 ألف هكتار.
وتعتبــــر زراعــــة الحوامــــض المجــــال 
الاســــتثماري الرئيســــي بالمدار السقوي، 
إذ تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما 

جدا، في تحقيق مخطط المغرب الأخضر.
وســــاهم ذلك فــــي تعزيــــز مكانة جهة 
الشــــرق فــــي مجــــال إنتــــاج الحوامــــض 
علــــى الصعيــــد المحلي وتنشــــيط الحركة 
الاقتصاديــــة بعــــدد من المجــــالات، خاصة 
أعمال التجار الموسميين الذين يستغلون 

الأمطار لتنويع مبيعاتهم.

البيروقراطيـــة  فاقمـــت   - القاهــرة   
أوضاع المشروعات الصغيرة، وحدت من 
نموها، رغم حزمـــة الإنقاذ التي رصدتها 
الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث 

الماضية.
ورصـــدت القاهـــرة ثلاث حـــزم إنقاذ 
لانتشـــال الاقتصاد من الركـــود بقيمة 11 
مليار دولار، الأولى لتنشـــيط المشروعات 
المتوســـطة بقيمة ســـتة مليـــارات دولار، 
والثانيـــة لإعـــادة الحياة إلـــى المصانع 
المتعثـــرة بقيمة مليـــاري دولار، والثالثة 
تسعى لتعزيز الطلب على قطاع العقارات 

وقيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وهناك رهان على هذا القطاع لتنشيط 
الاقتصـــاد حيث ضخت نحـــو 12.4 مليار 
تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك  لتمويلـــه،  دولار 

إنتاجيته وضمان تحقيق الأرباح.
ولم تؤت تلـــك الحزم أكلهـــا بطريقة 
كاملـــة، وأخفقـــت الحشـــود فـــي دعمها 
علـــى جميع الأصعـــدة، الأمـــر الذي حدا 
بالحكومـــة إلـــى التفكير فـــي بدائل أكثر 
سرعة وتأثيرا لتشغيل مفاصل الاقتصاد.
وفـــي خطـــوة ســـريعة أعلـــن البنك 
المركزي مؤخرا طرح حـــزم إنقاذ جديدة، 
إحداها تستهدف المشـــروعات المتوسطة 
ورصد لها 6 مليارات دولار لتمويل رأس 

المال العامل.
كما ســـتمكن الحزم من شـــراء الآلات 
والمعدات بفائدة عشـــرة بالمئة متناقصة، 
وذلك بهدف تســـريع وتيرة النمو، حيث 
تقـــل عن ســـعر الفائدة المعلـــن من البنك 

المركزي بنحو 2.25 بالمئة.
وتشـــارك في المبادرة جميـــع البنوك 
المحليـــة، علـــى أن تتحمـــل وزارة المالية 
والبنك المركزي معا فارق ســـعر الفائدة، 
والـــذي يقـــدر بحوالـــي 4.75 مليار جنيه 

(295 مليون دولار).
وقـــال جمـــال نجـــم، نائـــب محافظ 
البنـــك المركزي، إن ”المبـــادرة تدعم قطاع 
الصناعـــة ومتاحـــة أمـــام نحـــو 96 ألف 

مصنع متوسط“.
وأوضح فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن المبادرة تســـهم في رفع معدلات النمو 

الاقتصادي من 5.2 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.
ووضع المركزي شروطا لمنح التمويل 
للمشـــروعات المتوســـطة، ويصـــل حجم 
مبيعاتها إلى ثلاثة ملايين دولار ســـنويا 
ولا يزيـــد عـــن 62 مليـــون دولار، على ألا 

يســـتخدم قيمة التمويل في سداد قروض 
أو تسهيلات قائمة.

وكشـــفت بيانات المركزي أن إجمالي 
القروض الممنوحة لقطاع الصناعة يصل 

إلى نحو 27.3 مليار دولار.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد مســـاهمة 
القطـــاع الصناعـــي فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالي زيادة ملموســـة من مســـتويات 
16.5 بالمئـــة حاليـــا إلى نحـــو 24.5 بالمئة 
حال اســـتهلاك قيمة المبادرة بالكامل من 

جانب الشركات المتوسطة.
وتهدف القاهرة، من وراء مبادرة دعم 
الصناعة، إلى إحلال الواردات بمنتجات 
محليـــة وتشـــجيع التصدير، كمـــا تريد 
بتحليل  المتعلقـــة  المؤشـــرات  اســـتغلال 
هيكل الواردات، الذي يشـــير إلى أن نحو 
80 بالمئـــة منهـــا منتجـــات صناعية يتم 

استيرادها من 30 دولة.
ومـــن المنتظـــر أن يصـــل إجمالـــي 
واردات مصر مع حلـــول 2030 إلى نحو 
150 مليار دولار، مقارنة بنحو 66.5 مليار 

دولار العام المالي الماضي.
وتتبنـــى وزارة التجـــارة والصناعة 
وصـــول  تســـتهدف  اســـتراتيجية 
الصـــادرات إلى نحو مئتـــي مليار دولار 
بحلـــول 2030 مقابـــل 28.4 مليـــار دولار 
العام الماضي، وهو هدف يصعب تنفيذه 

وفق المتغيرات الحالية.
وكشـــفت دراســـات قطـــاع التجارة 
الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن 
كل مليار دولار صـــادرات يوفر للخزانة 
العامـــة للدولة نحو 250 مليـــون دولار، 

ونحو 206 آلاف فرصة عمل.

رئيس  المنـــزلاوي،  مجدالدين  وقـــال 
لجنـــة الصناعـــة والبحـــث العلمـــي في 
جمعيـــة رجـــال الأعمـــال المصريـــين، إن 
”المبادرة تعزز زيادة الإنتاجية وتشـــجع 

الاستثمار الصناعي“.
إلـــى أن المبادرة  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
الصغيرة  فالمشـــاريع  الطموحـــات،  لبت 
لـــن تنشـــط إلا إذا تم تشـــغيل مفاصـــل 
الصناعات المتوســـطة، الأمر الذي لمســـه 

الجميع خلال السنوات الماضية.

وأطلـــق البنـــك المركـــزي مبـــادرات 
أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل 
وشراء الآلات والمعدات بقيمة مليار دولار 
اســـتفاد منهـــا 865 مصنعـــا، إلى جانب 
مبـــادرات للتمويـــل العقـــاري بقيمة 1.2 
مليار دولار لنحو 213 ألف مواطن لشراء 

وحدات سكنية.
قطـــاع  تنشـــيط  مبـــادرة  وواكبـــت 
الصناعـــة حزمـــة مالية لإســـقاط فوائد 
الديـــون المتعثرة عن نحـــو 8586 مصنعا 

متعثرا عن السداد، شرط أن يقوم المصنع 
بسداد 50 بالمئة من أصل القرض.

وتظهـــر أرقـــام البنـــك المركـــزي أن 
إجمالي الديون على هـــذه المصانع يبلغ 
2.2 مليـــار دولار، منهـــا حوالـــي ملياري 
دولار فوائد وغرامات تأخير، في حين أن 
أصل الديون يصل إلى 273 مليون دولار، 
وبموجب التصالح معهـــا تلتزم البنوك 

برفعها من قوائم التعثر.
وإلى جانب ذلك، رصد البنك المركزي 
أيضـــا حزمة إنقاذ ثالثة للقطاع العقاري 
بنحـــو 3 مليـــارات دولار لمنحـــه جرعـــة 

تنشيطية.
وتســـتهدف المبـــادرة الطبقة الأعلى 
من محدودي الدخـــل، حيث أن محدودي 
الدخل تشملهم مبادرة التمويل العقاري 

التي تمولها وزارة المالية.
وأشـــار حسن حســـين، رئيس شركة 
الأولـــى للتمويل العقاري، إلى أن مبادرة 
التمويـــل العقاري ضمـــت ضمن نطاقها 
شـــركات التمويل العقاري، وهى سابقة 
تعد الأولى من نوعها بأن تشارك شركات 
التمويل العقاري بالتزامن مع البنوك في 

مبادرة واحدة.
وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“، أنه 
فـــي الفترات الماضية كانت تتم مشـــاركة 
البنـــوك فـــي المرحلـــة الأولى مـــن بناء 
المشـــاريع، ثم تدخل شركات التمويل في 
مرحلة ثانية لتمويـــل الوحدات التي تم 

بناؤها بالفعل.
وأدى هذا الإجراء على مدى سنوات 
إلـــى تضاؤل نشـــاط التمويـــل العقاري، 
مقارنة بحجم الســـوق، حيـــث بلغ العام 

الماضي نحو 136.6 مليون دولار فقط.
ويرتبـــط قطـــاع التشـــييد والبنـــاء 
بحوالـــي 90 صناعـــة ومهنـــة، ويمنـــح 
نشـــاطه دفعـــة قوية لمفاصـــل الاقتصاد، 
لكنـــه يحتاج إلـــى قـــدرات تمويلية لدى 
الأفراد لتعزيز معدلات الطلب عليه، الأمر 
الـــذي دفع البنك المركزي إلى رصد حزمة 

تنشيطية لتحفيز الأفراد على الشراء.
ويشـــترط للحصـــول علـــى قـــروض 
مبـــادرة التمويـــل العقـــاري أن ينتمـــي 
الفـــرد إلى طبقـــة الدخل المتوســـط التي 
يزيد دخلها الشـــهري عن 372 دولارا ولا 
يتجاوز 3100 دولار للأسرة أو 2480 دولار 

للفرد.
وحـــددت المبـــادرة شـــروطا لتمويل 
الوحـــدات الســـكنية، أهمهـــا أن لا تزيد 
مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا ولا 
تتجـــاوز قيمتها 139 ألـــف دولار، وتكون 
كاملـــة التشـــطيب، وألا يكون المســـتفيد 
انتفع من مبادرات دعم الإسكان قبل ذلك.

وتصل فترات سداد أقساط الوحدات 
وفق المبادرة إلى نحو 20 عاما بفائدة 10 
بالمئة متناقصة، وأن يتم التمويل لشراء 
وحدة سكنية واحدة فقط، وفي حال بيع 
الوحدة أو الســـداد المعجّـــل للقرض يتم 

إخراج الوحدة من حيز المبادرة.
وتبقـــى فـــي النهاية مبـــادرات حزم 
الإنقاذ المالية رهن كفاءة إنفاقها، وسرعة 
دورانها في شرايين الاقتصاد كي يسترد 
عافيتـــه، ويحتاج ذلك إلـــى مهارات على 
جميـــع الأصعـــدة لمواجهـــة بيروقراطية 
الدولـــة العميقة التي تقـــوض الاقتصاد 

وتهدر موارد البلاد.

محمد حماد
صحافي مصري

شركات التمويل 
العقاري والبنوك تتعاون 

في المبادرة ذاتها

حسن حسين

مبادرة البنك المركزي 
تدعم الصناعة ومتاحة 

أمام 96 ألف مصنع

جمال نجم

جهود لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر 

11 مليار دولار تكلفة تخلص القاهرة من البيروقراطية

جاذبية القطاع الزراعي في المغرب تعزز الاستثمارات

تعــــــول القاهرة على خطــــــط تنموية 
شــــــاملة لإنقــــــاذ اقتصادهــــــا مــــــن 
شــــــبح الركود الذي ضرب مختلف 
على  بالتعويل  ــــــاج  الإنت محــــــركات 
ــــــادة الشــــــركات الحكومية لزمام  قي
تمويل المشاريع وتنفيذها، في وقت 
تتزايد فيه المؤشرات بشأن اتساع 
ــــــة العميقة، التي تعطل  البيروقراطي

تطبيق البرامج.

سعت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في القطاع 
الزراعــــــي والصيد البحــــــري وتنفيذ مخطط المغــــــرب الأخضر بهدف جلب 
اســــــتثمارات جديدة ومــــــوارد إضافية للبلد في ظل شــــــح مصادر التمويل 

والتنافسية الكبيرة على قطاعات الصناعة والخدمات.

الحكومة ترصد 3 حزم إنقاذ تستهدف الصناعة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة

البيروقراطية تعطل فاعلية المشاريع 
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الاستثمارات العامة 
انعكست على جاذبية 

القطاع الزراعي

عزيز أخنوش

 القاهرة - كشــــف التقرير الشــــهري 
لــــوزارة الماليــــة المصرية خــــلال الربع 
الأول من السنة المالية التي انطلقت منذ 
يوليو الماضي أن عجــــز الموازنة الكلي 

ارتفع إلى نحو 2.1 بالمئة.
وأضاف التقرير الشــــهري لنوفمبر 
أن الربع المقابل من الســــنة المالية 2018 
– 2019 بلــــغ فيه العجز الكلــــي للموازنة 

1.9 بالمئة.
ويعكــــس عجــــز الموازنــــة الفجــــوة 
الكبيــــرة فــــي النفقــــات الحكومية رغم 
الحكومة  نفذتهــــا  التــــي  الإصلاحــــات 
وإجــــراءات التقشــــف للحد مــــن نفقات 
الدولة تنفيذا لمتطلبــــات صندوق النقد 

الدولي.
وتســــتهدف مصر نمــــوا اقتصاديا 
بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية الحالية 
التي تنتهي في يوليو 2020. وهو أعلى 
قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل 

في 2018 – 2019.
كمــــا تســــتهدف عجــــزا كليــــا فــــي 
الميزانية نســــبته 7.2 بالمئة في الســــنة 
الماليــــة الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة 

في 2018 – 2019.
وتســــعى القاهرة إلى تقليص عجز 
الموازنة أمام صنــــدوق النقد، بإعلانها 
عن خطة لترشــــيد الإنفاق بإبطاء معدل 

نمو الإنفاق إلى 3.5 بالمئة.
كمــــا تأمــــل، وفقا لما ورد بمشــــروع 
الموازنة الجديــــدة، تحقيق فائض أولي 
قدره 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 
وخفض مســــتويات الدين العام إلى 89 
بالمئة من النــــاتج المحلي، مقارنة بنحو 
93 بالمئــــة متوقعة بنهايــــة العام المالي 

الحالي.
وســــبق أن ذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء 
المصريــــة الرســــمية أن موازنــــة العام 
2020 تعتبر الأضخم في  المالــــي 2019 – 
تاريخ البلاد بعــــد أن رصدت الحكومة 
للمــــرة الأولــــى حوالــــي 1.575 تريليون 

جنيه (92.3 مليار دولار).
وتســــتهدف القاهرة عجزا كليا في 
موازنتهــــا العامــــة الجديــــدة بنحو 26 
مليار دولار، أي بنحو 7.2 بالمئة مقارنة 
مــــع 8.4 بالمئــــة متوقعة بنهايــــة العام 
المالي الحالي، مقابــــل إيرادات تتجاوز 

حاجز 66.7 مليار دولار.
وتعتمــــد الموازنــــة المصرية بشــــكل 
رئيسي على الضرائب، حيث تمثل نحو 

75.5 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد.
ســــقفا  الحكومــــة  حــــددت  وقــــد 
للاقتراض الأجنبي عند نحو 14.3 مليار 
دولار للعــــام المالي المقبــــل، في محاولة 
لكبح جمــــاح زيادة تراكــــم الديون، من 
أجل خفــــض عجــــز الموازنــــة تدريجيا 
وضمان إيرادات لســــد مدفوعات فوائد 

الديون.

ارتفاع عجز الموازنة 
يقوض مساعي 
الإصلاح المصرية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


